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 :الملخص
  

إن موضوع تلوث البیئة البحریة یعتبر من المواضیع الهامة والتي فرضت نفسها على المجتمع الدولي ،    

ذلك أن العصر الحدیث إتسم  بالإستعمالات الواسعة والمتزایدة للبحار والمحیطات ،كما أن التوسع السریع 

من تلك الوحدات من مواد سامة  في عدد الوحدات البحریة العاملة وما یطرح أو یتسرب في البیئة البحریة

  .أو ضارة بقصد أو عن غیر قصد وم الحوادث البحریة التي لا یمكن تلافیها في كثیر من الأحیان

وإذا كان الحل الأمثل للبیئة هو الوقایة من الاضرار البیئیة والحفاظ علیها إلا أن التعویض شق هام لا   

یة في معالجة اللأضرار البیئیة وذلك لكفالة إحداث التوازن یمكن إغفاله یأتي بعد فشل الإجراءات الوقائ

لفائدة المجتمع الدولي للحصول على المحروقات من جهة والمحافظة على بیئة بحریة من جهة ثانیة وهذا 

  .المعدل لها 1992والبروتوكول  1969ما عالجته إتفاقیة 

Résumé 

   

  Le problème de la pollution du milieu marin est l’une des questions importantes qui 

s’imposent à la communauté internationale, caractérisée par une utilisation croissante et 

croissante des mers et des océans. L’augmentation rapide du nombre d’unités marines 

actives et l’introduction ou la fuite de ces unités dans le milieu marin est toxique ou Nocif 

pour les accidents maritimes intentionnels ou non intentionnels qui ne peuvent pas être évités 

fréquemment. 

  Si la solution idéale pour l’environnement est de prévenir et de préserver les dommages 

environnementaux, l’indemnisation est un élément important à ne pas négliger, après l’échec 

des mesures préventives prises pour faire face aux dommages environnementaux, afin 

d’assurer un équilibre aux avantages pour la communauté internationale d’obtenir du 

carburant et de maintenir un environnement marin, d’autre part. Traitée par la Convention de 

1969 et le Protocole de 1992 l’amendant. 
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  :مقدمة 

وما یستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه ،وهذا ملح : "كم شدنا ولفت انتباهنا قول الحق تعالى  

كلون لحما طریا ،وتستخرجون حلیة تلبسونها وترى الفلك فیه مواخر لتبتغوا من فضله أجاج ومن كل تأ

  1"ولعلكم تشكرون 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض الذي "ولكم استوقفتنا الآیة الكریمة 

  2" .عملوا لعلهم یرجعون

بوصفها قادرة على أن تستوعب كل ما یلقى إلیها ظل الإنسان لأحقاب طویلة ینظر للبحار والمحیطات 

من مخلفات أو مواد سواء عن عمد او نتیجة الاستخدامات المختلفة ، ولكن بدا واضحا منذ بدایات هذا 

القرن أن للبحار والمحیطات طاقة قصوى على الرغم من ضخامتها واتساعها ، حیث نشأ الإدراك بان البیئة 

التلوث بسبب ما یلقى إلیها من مواد ومخلفات ، ثم أدرك الإنسان في مرحلة البحریة قد بدأت تعاني من 

لاحقة أن البحار والمحیطات تمثل جزءا رئیسیا من المجال الحیوي ، وأنها تمثل عنصرا أساسیا من عناصر 

  3.التوازن والثبات في هذه الكرة الأرضیة 

امة والتي فرضت نفسها على المجتمع الدولي إن موضوع تلوث البیئة البحریة یعتبر من المواضیع اله  

ذلك أن العصر الحدیث اتسم بالاستعمالات الواسعة والمتزایدة للبحار والمحیطات ،كما أن التوسع السریع 

في عدد الوحدات البحریة العاملة ، والمحطات النهائیة البعیدة عن الشواطئ والمنشات الأخرى المختلفة 

یة ،وما یطرح أو یتسرب في البیئة البحریة من تلك الوحدات والمنشات من مواد التي تقام في البیئة البحر 

  .سامة أو ضارة بقصد أو عن غیر قصد ومن الحوادث البحریة التي لا یمكن تلافیها في كثیر من الأحیان 

لحمایة  مع ظهور أولى البوادر للآثار السلبیة لتزاید حركة الملاحة البحریة ستبدي بعض الدول انشغالها  

  .البحار من التلوث الذي تخلفه السفن وبشكل خاص التلوث النفطي

  

عن  وإذا كان الحل الأمثل للبیئة هو الوقایة من الأضرار البیئیة والحفاظ علیها إلا أن التعویض 

                           إغفاله یأتي بعد فشل الإجراءات الوقائیة الأضرار البیئیة شق هام لا یمكن

  .في معالجة الأضرار البیئیة 

وقد أثارت حادثة توري كانیون مشاكل قانونیة معقدة لاسیما تلك المتعلقة بالمسؤولیة وعدم إمكانیة العثور   

على مسؤول لإلزامه بالتعویض عن أضرار التلوث بالزیت ، ویرجع السبب في هذه المشاكل في الواقع الى 

موجود آن ذاك في قواعد القانون النقص والغموض في القوانین الداخلیة من جهة ، والفراغ القانوني ال

  .الدولي من جهة أخرى 

                                                 
  .من سورة فاطر 12الآیة  -  1
  .من سورة الروم 41الآیة  -  2
  232، ص2003مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، صلاح الدین عامر، . د -  3
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وفي أعقاب كارثة توري كانیون وتحت ضغط من الرأي العام ، وإلحاح من الحكومتین الانجلیزیة 

والفرنسیة المضرورین الرئیسیین من هذه الكارثة ، دعت منظمة امكو إلى عقد مؤتمر دولي في بروكسل 

  .ین أثمر عن إبرام معاهدت 1969عام 

هذا هو المعاهدة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالزیت لما  موضوعناما یهمنا في 

  :للأسباب التالیة  كبرىتنطوي علیه من أهمیة 

إن المسؤولیة المدنیة جزء أساسي في كل نظام قانوني باعتبار أن المجتمع الدولي اتجه إلى وضع  _

  .ة قواعد جدیدة إلى المسؤولی

  إن موضوع المسؤولیة یمكن أن یطور القانون بما یكفله من ضمانات ضد التعسف  _

  إن موضوع المسؤولیة تضمنته العدید من الاتفاقیات الدولیة  _

إن وضع نظام للمسؤولیة والتعویض كفیل بأحداث التوازن لفائدة المجتمع الدولي للحصول على  _

المحافظة على بیئة بحریة نظیفة وخالیة من التلوث من جهة المحروقات كمصدر هام للطاقة من جهة و 

  .ثانیة 

المجتمع الدولي قام برعایة مصالح المضرورین من التلوث بالنفط امام الاضرار الجسیمة التي یمكن  _

  ان یتم التسبب فیها 

كلم مع العلم  1200اتساع الساحل الجزائري المطل على البحر الابیض المتوسط على طول یتجاوز  _

  .الجزائر دولة منتجة ومصدرة للبترول  أن

وبالتالي لما یقع اي حادث تلوث للبیئة البحریة بالمحروقات فانه اول ما یتبادر الى اذهاننا من المسؤول 

  عنه وكیف یتم جبر الضرر الناتج عنه وكیف یتم التعامل ؟

المسؤولیة  وأساسلبحري بالنفط وما هي طبیعة ومنه وجب تحدید النظام القانوني للمسؤولیة عن التلوث ا

التلوث بالزیت  أضرارعن التلوث البحري بالنفط على ضوء المعاهدة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن 

  . 1969لعام 

لحمایة البیئة البحریة من  1969اتفاقیة  أرستهووفق هذا الطرح سنحاول تحدید مكونات النظام الذي 

تحلیلي یربط بین نصوص المعاهدة والحقائق  أسلوبالتلوث بالمحروقات الصادر عن السفن وفق 

قواعد القانون الدولي وفي تفسیرها ،  إرساءیتحكم حالیا في  أصبحالاجتماعیة فالمنظور الغائي هو الذي 

ه تغییر المجتمع وتحقیق غایات متعددة منها للقانون الدولي وظائف اجتماعیة ، وأضحت مهمت أصبححیث 

  1.حمایة البیئة 

وسنحاول تحلیل قواعد نظام المسؤولیة المدنیة طبقا للمعاهدة ، والتساؤل عن مدى قدرة المعاهدة على 

معاییر والیات  إرساءالاستجابة للانشغالات البیئیة ضمن قواعدها لمواجهة هذه الظاهرة ومدى قدرتها على 

                                                 
  .07ص  دراسة في القانون الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة،،،حمایة البیئة البحریة محمد البزاز -  1
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ستجیب لمتطلبات حمایة البیئة البحریة من الانعكاسات السلبیة للتطور الاقتصادي والتكنولوجي قانونیة ت

  1.الذي عرفه میدان الملاحة البحریة

المبحث الأول النظام القانوني للمسؤولیة ولدراسة موضوع المسؤولیة المدنیة ارتأینا تقسیمه الى مبحثین  

ث بین السفینة والبضاعة مع تركیز المسؤولیة وفق معاهدة المدنیة، حیث نبحث عن المسؤول عن التلو 

  ، وفي المبحث الثاني نحدد طبیعة وأساس المسؤولیة عن التلوث بالنفط   1992والبروتوكول  1969

  النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة عن التلوث البحري بالنفط : المبحث الأول 

تتكون من إحدى وعشرین  1969أضرار التلوث بالزیت لعام  إن الاتفاقیة الدولیة للمسؤولیة المدنیة عن

مادة تتقدمها دیباجة تعلن فیها الدولة أطراف الاتفاقیة عن إدراكها خطورة التلوث الناجم عن نقل الزیت صبا 

على نطاق واسع عن طریق البحر كما تأكد إقناعها بالحاجة إلى ضمان تعویض الأشخاص الذین یصیبهم 

نتیجة لتسرب أو إلقاء الزیت من السفن وكذلك رغبة الأطراف في توحید القواعد والإجراءات التلوث بأضرار 

الدولیة التي تطبق بشأن المشاكل التي تثیرها المسؤولیة في هذا الصدد بحیث یمكن تحدید التعویضات 

  2.المناسبة في مثل هذه الحالات 

والضرر والعلاقة السببیة ، وفي مجال  للمسؤولیة طبقا للقواعد العامة عناصر ثلاثة هي الخطأ

المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالمحروقات یختفي عنصر الخطأ نهائیا عند انعقادها ، ولا یظهر إلا 

والبروتوكول  1969عند تقدیر التعویض الملزم به للشخص المسؤول ، ومن ثم لا یشترط وفقا لمعاهدة 

  3.وقوع حادث یترتب علیه ضرر التلوث المعدل لها لانعقاد المسؤولیة سوى 

هما أولا حادث التلوث  1969وعلیه فعنصري المسؤولیة المدنیة عن التلوث بالمحروقات حسب اتفاقیة 

المنطوي على سفینة والمؤدي إلى تسرب المحروقات إلى البحر وثانیا هو الضرر فلا مسؤولیة إذا لم یتوفر 

  .الضرر 

ن التلوث ، فانه أمر بدیهي التساؤل حول من تنسب إلیه هذه المسؤولیة إذا توفرت عناصر المسؤولیة ع

  4؟.، أي من هو الشخص المسؤول عن التلوث

  المسؤول عن التلوث بین السفینة والبضاعة : مطلب أول 

حین وقوع حادث بحري ینجم علیه ضررا ملوثا فانه یستوجب تحدید المسؤول عن هذا الحادث الملوث 

 1969وى ضده بهدف الحصول على تعویض عن ذلك الضرر وعلى ضوء معاهدة وذلك قصد رفع دع

هل . المعدل لها استوجب معرفة الموقف وتباینه لتحدید على من تقع مسؤولیة التلوث  1992وبروتوكول 

  هي على عاتق السفینة ؟ أم هي على عاتق البضاعة المنقولة علیها ؟ 

                                                 
  .07، ص نفس المرجع   -  1

 دار النهضة العربیة ،القاهرة ،التعویض عن الأضرار البیئیة في إطار القانون الدولي العام عبد السلام منصور الشیوي،  -  2

  .77ص 
منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،المسؤولیة والتعویض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات محمد السید الفقي،  -  3

  .23ص، 2001
  .187محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -  4
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  . 1992وبروتوكول  1969وقف وفق المعاهدة وللإجابة على هذا التساؤل وجب معرفة الم

  . 1969موقف معاهدة : ولالأ فرع ال

لارتباطه بضمان  1969شغلت مسألة تحدید المسؤول عن التلوث حیزا كبیرا أثناء وضع معاهدة 

  .تعویض مناسب للمضرورین من التلوث والذي یعتبر الهدف الرئیسي للمعاهدة 

  .مسؤولیة مالك السفینة  :أولا

مالك السفینة لحظة وقوع الحادث ، أو عندما "نصت المادة الثالثة فقرة أولى من المعاهدة على اعتبار    

 1..."یتكون الحادث من سلسلة أفعال لحظة الفعل الأول ، مسؤولا عن أي ضرر ینجم عنه التلوث 

سؤولیة شخص أو أشخاص مسجلة السفینة على اسمهم م  ”وقد رتبت الاتفاقیة على مالك السفینة

، وهي مسؤولیة غیر محددة أي مطلقة لا یلزم فیها إثبات الخطأ في جانب المالك ، 2  ”تعویض الأضرار

إلا أن هذه المسؤولیة یمكن أن یتلخص منها هذا الأخیر بإبداء احد الأسباب الموضحة في الفقرة الثانیة أ 

  3.من الاتفاقیة 

الذي یلقي المسؤولیة على عاتق مالك السفینة وحده لقد یفهم من نصوص المعاهدة أنها تبنت الحل  

  .دون غیره 

وقد بدا واضحا أن الاعتبارات العملیة هي التي غلبت ورجحت الأخذ وتبني مثل هذا الحل ، فالانشغال 

وما یقتضیه ذلك من ضرورات  الأكبر أثناء أعمال المؤتمر كان بضمان تعویض المضرورین من التلوث

یهم وتبسیط إجراءات حصولهم على التعویض ، ولهذا السبب فقد رأى أن بلوغ هذا الوضوح والتسهیل عل

الهدف سیكون أمرا عسیرا في ظل هذه المسؤولیة الواقعة على مالك البضاعة وذلك لصعوبة التعرف علیه ، 

  4.وهو القابل للتغییر أثناء ذلك النقل في حین إن شخصیة مالك السفینة أكثر سهولة في تعیینه 

ومن السهولة بما كان معرفة مالك السفینة وذلك بالرجوع إلى سجلات تسجیلها مع اعتبار فروض تأجیر 

  .السفینة غیر المجهزة في مجال نقل البترول نادرة جدا 

وأخیرا یعد مالك السفینة مسؤولا بصرف النظر عن محل إقامته ، موطنه ،جنسیته ، أو الدولة التي 

    .سجلت فیها السفینة 

  مفهوم ملكیة السفینة:انیاث 

أو الأشخاص المسجلة بسمهم السفینة ، أو في  5الشخص" على أن المالك یعني 1969نصت معاهدة  

  1" .حالة غیاب التسجیل الشخص أو الأشخاص المالكین للسفینة

                                                 
  .1969من الاتفاقیة  3المادة  -  1
  .1969المادة الأولى من الاتفاقیة  -  2
أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه في القانون،جامعة اسكندري أحمد، -  3

  .202ص ، 1995الجزائر،
  .200محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -  4
أي شخص طبیعي أو معنوي، من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص بما في ذلك الدولة "یقصد بالشخص  -  5

  .1969من معاهدة  13/2المادة " وأقسامها السیاسیة
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حالة عدم  طبقا لهذه المادة فان معیار التسجیل هو الذي یبین ملكیة السفینة ، ومعیار الحیازة المادیة في

التسجیل ، وذلك تسهیلا على المتضررین من التلوث بمعرفة المسؤول عن الضرر ومتابعته من اجل 

  .التعویض 

فإذا كان  2یبقى معرفة إن مالك السفینة المسؤول هو ما ینطبق علیه هذا الوصف لحظة وقوع الحادث

فعال تقع على عاتق من یعد مالكا هذا الأخیر یتكون من سلسلة أفعال فان المسؤولیة عن سائر هذه الأ

  3.لحظة وقوع الفعل الأول فقط 

   :المسؤولیة في حالة تعدد السفن المتسببة في الضرر التلوث :ثالثا

إذا وقع حادث وأدى إلى تسرب البترول من أكثر من سفینة في وقت واحد ، وصعب نسبه إلى احد 

تسرب أو إلقاء أكثر من سفینة وینتج عن ذلك  عندما یحدث"على انه  1969ملاك السفن ، نصت اتفاقیة 

ضرر تلوث ، فان ملاك كل السفن المتسببة في ذلك یسألون بالتضامن عن مجموع الضرر الذي لا یقبل 

  4" .التجزئة على النحو المعقول

  :لتنفیذ نص المادة المذكور أنفا لابد من توافر شرطان 

  ة من سفینتین أو أكثر مغطاة أیضا من المعاهدة أن یحدث تسرب أو إلقاء لزیت تغطیه المعاهد -أ

أن یكون ضرر التلوث الناتج عن مثل هذا التسرب أو الإلقاء الغیر قابل للتجزئة عن النحو  -ب

  .المعقول 

  .وبالتالي یتعلق النص المسار إلیه بالمسؤولیة التضامنیة لملاك السفن المتسببة في وقوع حادث التلوث  

  . 1992ف بروتوكول موق:  الثانيفرع ال

مالك السفینة لحظة وقوع الحادث ، أو "على اعتبار أن  1969المعدل لمعاهدة  1992نص بروتوكول 

عندما یتضمن الحادث سلسلة من الأفعال لحظة الفعل الأول مسؤولا عن أي ضرر التلوث تتسبب فیه 

  5" .السفینة  نتیجتا لهذا الحدث

على مسألة تحدید المسؤول عن التلوث بالزیت ، حیث ظل مالك  طبقا لهذا النص فان تعدیلا لم یطرأ

السفینة وحده دون غیره هو المسؤول في مواجهة المضرورین من التلوث الذي تسببت فیه سفینته إثر وقوع 

  6.الحادث 

                                                                                                                                                           
  .1969من معاهد  1/3م -  1

د أو تنشأ تهدی" 1969من اتفاقیة  1/8م" أي فعل أو سلسلة أفعال ذات مصدر واحد وینتج عنها تلوث" الحادث یعني -  2

  .1992من بروتوكول  2/4م" جسیما ووشیكا بالتلوث
  207محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -  3
  .1969من معاهدة  4م  -  4
  .1969، المعدل لاتفاقیة 1992من بروتوكول  4م -  5
  .218محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -  6
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خلاصة ما تقدم أن المضرورین من التلوث هم أجانب عن العلاقات التعاقدیة الموجودة بین مختلف 

المعنیة بعملیة نقل البترول ، وان ما أصابهم من ضرر مرجعه حسب إدراكهم أن السفینة قد الأطراف 

  .تسرب منها الزیت ومن ثم فهي ملزمة بتعویضهم عن هذا الضرر 

ومما لا شك فیه أن هذه الاتفاقیة لها أهمیة كوسیلة قانونیة للتعویض عن الأضرار الناتجة من التلوث ، 

ثیقة دولیة تعتمد مبدأ المسؤولیة الموضوعیة في مجال التعویض عن تلویث البیئة بالنظر إلى أنها أول و 

  .البحریة 

وقد حددت الاتفاقیة مشغل السفینة  بأنه الشخص المسجل كمالك لها والمسؤول عن الأضرار التي  

الدول  توقعها، وإذا كانت السفینة مملوكة لأحد الدول ومشغلة بواسطة إحدى الشركات المسجلة في هذه

  1.كمشغل لهذه السفینة بموجب هذه الاتفاقیة 

  تركیز المسؤولیة : المطلب الثاني 

المعدل لها المسؤولیة عن التلوث على عاتق مالك  1992والبروتوكول  1969لقد حدد ت معاهدة 

المالك لكن السفینة المتسببة في الحادث الملوث وذلك لأسباب عملیة ، وبالتالي فقد ركزت المعاهدة على 

  ما مدى نجاح المعاهدة في هذا التركیز ؟

بحیث یمكن القول أن أي حادث ملوث یتسبب في ضرر ینسب إلى جهة معینة فهذه الأخیرة تتحمل 

تبعات التعویض لصالح المضرورین ، هل یؤخذ هذا التركیز على إطلاقه بحیث لا یمكن رفع دعوى 

مر نسبي یسمح برفع الدعوى على شخص آخر غیر مالك التعویض إلا على مالك السفینة ، أم أن الأ

  .المعدل لها  1992وبروتوكول  1969السفینة هذا ما سوف نعرفه وفق معاهدة 

   1969الوضع في معاهدة :  الأولفرع ال

فان عبء المسؤولیة عن ضرر التلوث الناتج عن تسرب أو إلقاء البترول  1969إعمالا بأحكام معاهدة 

، ونصت كذلك على أن لا تقام أي دعوى للتعویض عن ضرر 2ع على عاتق مالكها من سفینة ما یق

التلوث ضد المالك على أساس آخر خلاف هذه المعاهدة ولا تقام أي دعوى للتعویض بسبب التلوث سواء 

  .  3كانت مؤسسة على هذه المعاهدة أو من عدمه ضد تابع ووكلاء المالك

هذا النص الذین یبتغون من ورائه تركیز المسؤولیة بصفة مطلقة انه ب 1969لم یدرك واضعوا معاهدة 

  .في مالك السفینة ، لم یحققوا إلا نجاحا جزئیا فقط

أن المعاهدة لا تمنع على الإطلاق إقامة دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزیت على 

یه ووكلائه عندما یتسبب خطؤهم كلیا أو أساس القواعد العامة ضد كافة الأشخاص غیر مالك السفینة وتابع

  . 4جزئیا في وقوع الحادث مصدر الضرر

                                                 
  .201اسكندري أحمد، مرجع سابق، ص  -  1
  .1969من معاهدة  3/1م -  2
  .1969من معاهدة  3/4م -  3
  .226محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص . د -  4
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ویبقى في النهایة القول انه إذا كان اختیار مالك السفینة قد جاء للتیسیر على المضرورین من التلوث ، 

لوث فان ذلك لا یعني بأي حال من الأحوال أن واضعي المعاهدة قد أرادوا تحمیله التعویض عن ضرر الت

لا یخل أي نص في هذه "نجم عن حادث وقع بسبب خطأ شخص أخر غیره ، لذلك نصت على انه 

  .1"المعاهدة بحقوق رجوع المالك ضد الغیر 

إذا نتج الحادث على سبیل المثال عن خطأ  في بناء السفینة أو عن خطأ السفینة الأخرى الصادمة فان 

أو مالك السفینة الأخرى على أساس القانون الوطني وحق مالك الناقلة یستطیع إقامة دعواه ضد الباني 

  .الرجوع هنا لیس مقیدا أو محددا

، فهم بعد أن ألقوا بعبء المسؤولیة  1969هذا بالضبط ما یمكن أن نصف به عمل واضعي معاهدة 

ة عن التلوث على عاتق مالك السفینة طبقا لأحكامها ، حظروا إقامة أي دعوى سواء على أساس المعاهد

أو على أي أساس أخر ضد تابعي ووكلاء المالك فقط تاركین غیرهم من الأشخاص الآخرین موضع 

أساس قواعد القانون الداخلي ،تلك الملاحقة  ملاحقة من المضرورین من التلوث خارج نطاق المعاهدة على

  .2من أضرار التي یدفعهم إلیها كما اشرنا من قبل ، إمكانیة الحصول على تعویض كامل عما لحقهم 

   1992الوضع في بروتوكول :  الثانيفرع ال 

تمثل مزیدا من الخطر بالنسبة للباني، المقاولین من  1969أثبتت حادث اموكو كادیس أن معاهدة 

الباطن ، موردي الموارد والخدمات وشركات التصنیف ، ففي حین أن مالك السفینة یعلم نطاق وحدود 

شیئا ، والدائنون لدیهم كل المصلحة في إقامة الدعوى علیهم نظرا  مسؤولیته فان هؤلاء لا یعلمون

  .لمسؤولیتهم غیر المحدودة

حیث لا  1969اظهر النقص الكبیر في نظام معاهدة  1978إن حادث اموكوا كادیس الذي وقع عام 

  .یمكن أن ینتظر منها إلا تعویضا جزئیا 

ت المادة الرابعة الفقرة الثانیة من البروتوكول لمعالجة هذا النقص حیث عدل 1992فقد جاء بروتوكول 

والمادة الثالثة الفقرة الرابعة من المعاهدة ، واستبعدت تماما الدعوى المرفوعة ضد المالك طبقا لقواعد 

القانون الداخلي ، وحصرت دعوى التعویض بالاحتكام على أساس المعاهدة هذا من جهة ووسعت نطاق 

السفینة من جهة أخرى فعددت أشخاصا یحظر إقامة الدعوى ضدهم سواءا  الحصانة بالنسبة لغیر مالك

التي كانت تقتصر على  1969طبقا لأحكام المعاهدة أو طبقا لأحكام أي قانون داخلي آخر،عكس معاهدة 

  .تابعي ووكلاء المالك 

عاتق قد قطع شوطا طویلا في طریق التركیز المطلق للمسؤولیة على  1992وبالرغم أن بروتوكول 

مالك السفینة فهذا لا یعني تماما أن لا حق للمضرورین من التلوث لإقامة دعوى المسؤولیة ضد الغیر 

الأجنبي عن الرحلة البحریة كمقاول بناء السفینة ، وشركات الإصلاح، وشركات التصنیف ومالك الرادار او 

  .3اي معدات أخرى مستخدمة على متن السفینة 

                                                 
  .1969من معاهدة  3/5م -  1
  .236محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص-  2

  .240، صنفس المرجع  -  3
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حق رجوع المالك على الغیر المخطىء المنصوص علیه في المادة الثالثة الفقرة وقد احتفظ البروتوكول ب

  .1969الخامسة من معاهدة 

لیس مطلقا ،  1992على الرغم من أن تركیز المسؤولیة عن التلوث في مالك السفینة طبقا لبروتوكول 

للمضرورین من التلوث فان نصوصه لا تؤدي إلى استبعاد فكرة الخطأ ، فهو یفتح باب دعوى المسؤولیة 

عندما یرتكب المجهز غیر المالك لناقلة البترول أو غیره من المشار إلیهم في التعداد الذي أورده 

البروتوكول ، خطأ عمدیا أو خطأ غیر مغتفر ذلك الخطأ الذي یترتب علیه حرمانه من الحق في التمسك 

  .  1بتحدید مسؤولیته طبقا للقواعد العامة

  :طبیعة وأساس المسؤولیة عن التلوث بالمحروقات :المبحث الثاني

المعدل لها بمالك  1992وبروتوكول  1969بعد أن تم تحدید المسؤول عن التلوث بموجب معاهدة 

هل السفینة، فما یتبادر إلى الأذهان هو ما طبیعة مسؤولیة مالك السفینة وعلى أي أساس تم الأخذ بها؟ 

  تأسس على خطأ أم الضرر؟

  طبیعة المسؤولیة هن التلوث بالمحروقات :ولالمطلب الأ 

تنقسم المسؤولیة المدنیة على العموم إلى مسؤولیة عقدیة تقوم على أساس الإخلال بالتزام عقدي   

  .ومسؤولیة تقصیریة تقوم على أساس الإخلال بالتزام قانوني وهو الإلتزام بعدم الإضرار بالغیر

الداخلي، فإن المسؤولیة في مجال التلوث بالمحروقات لیست بالتأكید والحال كذلك طبقا لقواعد القانون 

إلا مسؤولیة تقصیریة، فعندما تتعرض ناقلة بترول لحادث ما وینجم عن ذلك ضرر تلوث بسبب تسرب 

زیت من الناقلة، فإن مالك السفینة المسؤول عن تعویض هذا الضرر لم تكن تربطه بالمضرور أي علاقة 

   2أجنبیا عنه قبل وقوع الضرر وتحقق مسؤولیتهقانونیة بل كان 

مع العلم أن المسؤولیة التقصیریة بدورها تنقسم إلى مسؤولیة تقصیریة على أساس الخطأ سواء كان 

  .الضرر بصرف النظر عن أي خطأمفترضا أو واجب الإثبات وإلى مسؤولیة تقصیریة على أساس 

  ؟ 1992لها لسنة والبروتوكول المعدل 1969فبماذا أخذت معاهدة 

  المسؤولیة على أساس الخطأ : الاول فرعال

ورد مشروع المادة الثانیة من الاتفاقیة بصیغتین مختلفتین رغم اتفاقهما في إسناد المسؤولیة إلى مالك    

الخطأ مع قلب عبء المقترحة للمادة الثانیة تقدم المسؤولیة على أساس ) أ(السفینة وطبقا للصیغة الأولى 

.3فقد أقامت المسؤولیة على أساس المسؤولیة المطلقة) ب(الإثبات أما الصیغة الثانیة   

                                                 
  .246محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -1
 248ص. نفس المرجع -2
 . 77عبد السلام منصور الشیوي، مرجع سابق، ص -  3
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وقد استند مؤیدو الأخذ بنص مشروع المادة الثانیة في صیغته الأولى والذي یقیم المسؤولیة على     

  :أساس الخطأ إلى عدة أسباب منها

الخاصة  1962المطلقة مثل معاهدة بروكسل لسنة أن المعاهدات الدولیة  التي أخذت بمبدأ المسؤولیة -    

بالسفن النوویة لم تحمل بعد التصدیقات الكافیة حتى یمكن سریانها لأنها أخذت بفكرة مبدأ المسؤولیة 

  . المطلقة للمالك 

  .    أن الاتجاه العام في القوانین البحریة یأخذ بمبدأ المسؤولیة على أساس الخطأ - 

نقل الزیت عبر البیئة البحریة  ضروریة للتجارة والصناعة العالمیة وطالما أن  كذلك حیث أن عملیة -   

النشاط لیس خطرا في حد ذاته فإنه من الظلم أن یتحمل مالك السفینة مسؤولیة الحوادث التي یمكن أن 

یتجنبها فإن على الضحیة المضرور أن یتحمل من جانب نصیبه من المخاطر الضروریة التي یتقاسمها 

ناس وأن مالك السفینة یصبح مسؤولا فقط  عن الضرر الذي یحدث نتیجة لإهماله أو عدم یقظته أو سوء ال

  .1تصرفه المتعمد

إن مقدرة سوق التأمین على الاستیعاب في ظل المسؤولیة بدون خطأ غیر مؤكدة، وبعبارة  أخرى لن  -  

على انخفاض غطاء التأمین الذي یستفید یؤدي هذا النظام إلا إلى حمایة عدد قلیل من المجهزین، علاوة 

  .منه ملاك السفن وذلك بسبب حدود سوق التأمین

إن المسؤولیة بدون خطأ تؤدي إلى التقاعس عن حث المجهز على اتخاذ الحیطة  والحذر مما یؤدي  -  

في إلى تفاقم خطر التلوث، فالمجهز قد یسعى إلى تحمل أخطاء استغلال سفینته إذا علم أن مسؤولیته 

  .2جمیع الأحوال لن تعتمد على سلوكه، بینما سیعمل على تدارك الأخطاء في حال المسؤولیة الشخصیة 

  : المسؤولیة على أساس الضرر : الفرع الثاني 

على الناحیة الأخرى وقف الفریق المعارض فكرة المسؤولیة القائمة على أساس الخطر برفض الأخذ بها  

  : وتمسكوا بالمسؤولیة القائمة على أساس الضرر، بصرف النظر عن الخطأ وذلك للأسباب التالیة 

أن حمل كمیات كبیرة من الزیت عن طریق البحر هو أمر في حد ذاته یشكل خطورة وأن  -  

الشخص الذي یستفید من عملیة النقل یجب اعتباره مسؤولا عن الضرر الذي ینجم من خلال عملیة 

 .3النقل 

إن هذا النظام یحقق عدالة وحمایة أكثر من المضرورین من التلوث، فالتلوث یمكن أن یحدث بدون  -   

ضاعة جافة في خطأ من جانب مالك السفینة، كما لو دخلت ناقلة البترول في تصادم مع سفینة ب

ظروف تعتبر فیها هذه الأخیرة هي المسؤولة، أو كما لو تعرضت الناقلة للغرق بسبب هیجان البحر، 

فیتسرب الزیت إلیه دون أي خطأ من جانبها، في مثل هذه الأحوال حیث لا یمكن أن ینسب للناقلة ثمة 

                                                 
 . 78عبد السلام منصور الشیوي، مرجع سابق، ص 1
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یترك المضرورین الأبریاء دون خطأ فإن الأخذ بأي نظام آخر غیر نظام المسؤولیة بدون خطأ یمكن أن 

 .أدنى تعویض وهو ما یتعارض مع الهدف الأساسي للمعاهدة والمتمثل في ضمان تعویض عادل لهم 

إنه في نظام المسؤولیة على أساس الخطأ مع قلب عبء الإثبات، قد لا یجد مالك السفینة في  -   

إثبات أن التلوث لم ینتج بأي حال من جانبه، أو من جانب أحد تابعیه، أو عن خطأ في استغلال 

أمد السفینة، وهكذا یقع عبء الإثبات في نهایة المطاف على عاتق المدعي، الأمر الذي قد یطول معه 

النزاع في أحوال كثیرة یجد المضرور من التلوث نفسه مضطرا أو ملزما لتحمل تكالیفه، فالمسؤولیة 

 .  1یجب أن تتحدد طبقا لنظام بسیط فعال واقتصادي 

أن تطبیق هذا النظام یؤدي حتما إلى تأّخیر سداد التعویضات ویجعل إجراء الحصول علیها أكثر  -   

 .تكلفة 

أخذ المجهز وتابعیه أخطار استغلال السفینة على عاتقهم إذا ما علموا منذ البدایة  إن ما قیل من -   

أن مسؤولیتهم ستقوم دون مراعاة الخطأ، أمر مشكوك فیه، ففكرة الخطأ لیست مستبعدة من نظام 

المسؤولیة على أساس الضرر، ذلك أن المجهز حال ارتكابه خطأ شخصي لن یستفید من تحدید 

ب علیه، ففي مثل هذه الحالة ینتقل دور الخطأ من مجال المسؤولیة إلى مجال التعویض الواج

 . التعویض

اعتنقا الموقف الثاني الذي یقضي بقیام المسؤولیة على  1992وبروتوكول  1969إن معاهدة        

وقوع حادث أو عندما      اعتبار مالك السفینة وقت " أساس الضرر، حیث نصت المعاهدة على 

یتكون الحادث من سلسلة أحداث وقت وقوع أول حدث مسؤولا عن أي ضرر  تلوث ینجم عن تسرب أو 

  . 2"  إلقاء المحروقات من سفینته إثر الحادث

إن المالك طبقا لهذا النص یعتبر مسؤولا عن ضرر التلوث الذي یحدث بسبب تسرب أو إلقاء الزیت   

یكن قد ارتكب ثمة خطأ، فلكي یتمكن من الحصول على التعویض، یكفي أن یقوم  من سفینته، حتى ولو لم

المضرور من التلوث الدلیل على أن ضررا قد لحقه وأنه توجد علاقة سببیة تربط بین هذا الحادث والضرر 
3.  

نستنتج من خلال اطلاعنا على هذه الاتفاقیة أنها قد حققت عددا من المزایا في مجال التعویض 

تمادها مبدأ المسؤولیة المطلقة، الأمر الذي یرفع عن كاهل المتضرر عبء إثبات توافر الخطأ أو باع

  .الإهمال في حق مالك السفینة

أن الأخذ بمبدأ المسؤولیة المطلقة یحقق حمایة الأطراف التي تصیبها الأضرار من التسرب في حین لا 

  .ذ سیكون المجال مفتوحا للهرب من المسؤولیةتكفل لهم المسؤولیة على أساس الخطأ هذه الحمایة، إ
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إن هدف هذه الاتفاقیة لیس هو البحث عن الطرف المخطئ ولكن الهدف هو وضع المسؤولیة   

المطلقة إلى جانب الشخص الذي أخذ على عاتق مسؤولیته نقل الزیت وهو الطرف الذي حقق منافع مادیة 

  . 1شئ عن التسرب كبیرة ولذلك یجب أن یتحمل مسؤولیة الضرر النا

تتطلب من المجهز لدفع مسؤولیته أن  1969وبالتالي فالمسؤولیة الموضوعیة التي شملتها معاهدة   

یقدم إثباتا إیجابیا لعدد من الوقائع الواضحة والمحددة على سبیل الحصر أو ما یسمى بحالات الإعفاء، وقد 

مسایرة بذلك الدول الشیوعیة التي لا تؤمن بالأدیان  تجنبت الاتفاقیة فكرة الإعفاء على أساس القضاء والقدر

  .لكي تضمن موافقة أكبر عدد ممكن من الدول

مما ورد یمكن الإشارة إلى أن مالك السفینة یعفى من المسؤولیة إذا كان الضرر ناتج بكلیته عن عمل   

هاون أو عمل آخر مضر الوارد من المادة الثالثة، أو ناتج بكلیته عن ت) ب(عمدي الوارد في الفقرة الثانیة 

  .2من المادة الثالثة ) ج(في الفقرة  الثانیة 

وتتطلب المعاهدة والبروتوكول المعدل لها من مالك السفینة في حادث التلوث في التخلص من 

مسؤولیته أن یقدم الدلیل على وجود أو حقیقة الفعل المعفى، علاوة على إثبات علاقة السببیة بین هذا الفعل 

، وحالات الإعفاء حصرتها المعاهدة في أعمال الحرب، الظاهرة الطبیعیة، الفعل العمدي 3رر التلوث وض

  . للغیر وإهمال الحكومة وخطأ المضرور

  . أساس المسؤولیة عن التلوث بالمحروقات : المطلب الثاني 

خالفت القاعدة التقلیدیة التي تقضي بعدم قیام المسؤولیة إلا على أیساس الخطأ  1969إن معاهدة       

  . وقررت الأخذ بالمسؤولیة دون خطأ

من الثابت إن اتساع نطاق أضرار التلوث، لاسیما مع تزاید الطلب العالمي على النقل البحري،     

طبیعة ملوثة كالمواد النفطیة وغیرها، سیجعل من قضیة والاستعمال المكثف لسفن عملاقة لنقل مواد ذات 

المسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث الصادرة عن السفن جزءا من قضیة عامة بشأن ارساء جدید للمسؤولیة 

الدولیة عن الأضرار البیئیة العابرة للحدود من أجل ضمان حمایة قانونیة أفضل لضحایا هذا النوع من 

  .   4الأضرار

و جوهریا التساؤل عن الأساس الذي یستند علیه نظام المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن التلوث ویبد 

البحري بالمحروقات خاصة وأن النظرة قد تتجه إلى النشاط مصدر التلوث أو إلى المضرورین منه وفي هذا 

   .ظریة الضمان الاتجاه انقسم الفقه إلى فریقین أحدهما مؤید إلى نظریة الخطر والثاني مؤید  لن

  : المسؤولیة على أساس الخطر: الأولفرع ال
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نادى هذا الفریق بأنه لیس من الضروري أن تقوم المسؤولیة التقصیریة على أساس الخطأ وإنما یجوز أن 

تقوم على فكرة الضرر وتحمل تبعاته، فمن یمارس نشاطا یجب علیه تحمل مخاطره، فلتطبیق هذه النظریة 

یة، وأن یكون مصدر یشترط أن یكون النشاط الممارس خطرا، أي تنطوي ممارسته على خطر شدید من ناح

كسب أو فائدة من ناحیة أخرى، خلاصة القول أن هذه النظریة تجد مكانها في علاقة السببیة التي تسند 

  .  1الضرر لمن تسبب فیه 

  ومنذ نشاط النقل البحري للبترول ینشئ خطر التلوث كما أنه یعد مصدر ربح وكسب لمن یمارسونه 

وحسب أتباع هذا الاتجاه الحدیث، فإن الأمر یتعلق بأساس جدید للمسؤولیة الدولیة للدول یتسم بسمات 

خاصة یمیزها عن الأساس التقلیدي للمسؤولیة الدولیة، ذلك أن المجتمع الدولي قد فضل إضفاء طابع 

البحري لمواد ذات المشروعیة على بعض الأنشطة ذات الخطورة الكبیرة على البیئة ومن ضمنها النقل 

طبیعة ملوثة، بسبب ما تحققه هذه  الأنشطة من نفع للإنسانیة، لكن المجتمع الدولي في سعیه لحمایة 

الأشخاص من الأضرار التي تسببها هذه الأنشطة قد كفل لهم الحق في تعویض عادل ووضعه على عاتق 

على أساس نظریة المخاطر، وطبقا لهذا  المستفیدین من هذه الأنشطة ، من خلال إرساء المسؤولیة الدولیة

  . 2الأساس الجدید یرفع عن كاهل المتضرر عبء إثبات الخطأ 

ولكن ما یؤخذ على هذه النظریة أنه یصعب تطبیقها لتفسیر الأخذ بالمسؤولیة بدون خطأ في مجال 

و الشيء خطرا التلوث بالمحروقات، إذ لا یوجد في الواقع معیار أو ضابط لتحدید متى یكون النشاط أ

بالرغم من محاولة بعض الفقهاء استخلاص بعض الضوابط  التي تسمح بالتمییز بین ما هو خطر وما 

  . لیس كذلك 

  : المسؤولیة على أساس الضمان: الثاني  فرعال

إن أصحاب هذه النظریة یؤكدون أنه بدل النظر إلى جانب المتسبب في الضرر للبحث عن أسباب 

لتعویض، یجب النظر من زاویة المضرور ذاته، فهذا الأخیر یملك حقا في السلامة المبرر للإلتزام با

المتمثلة في الحق في الانتفاع الهادي إلى أمواله أو في الممارسة الهادئة لأنشطته، والدفاع عن هذا الحق 

ف، حیث أو حمایته یستلزم أن یحدث التوافق بینه وبین حق آخر یتعارض معه، ونعني به الحق في التصر 

  .3أن هذا الأخیر یمكن أن یتأثر أو یشل تماما إذا كان الأول عاما أو مطلقا 

الحیاة البشریة، السلامة البدنیة، سلامة الأموال (ولإزالة هذا التعارض یجب أن یكون هناك حد للسلامة 

ن ضمانة كاملة لا یمكن لأي مجتمع أن یتجاوزه، فالحقوق المرتبطة بهذا الحد تستفید م) المملوكة للشخص

ضد الأضرار المتولدة عن نشاط الغیر، حتى ولو لم یكن هناك ثمة خطأ من جانب هذا الأخیر، وذلك لأن 

القانون، وإن كان لا یمنع الأضرار بالغیر بوجه عام، یمنع القتل، الإصابة وتدمیر أموال الغیر، وهكذا 
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لهذه النظریة، التي یمكن أن تكون محلا  یمكن القول أن الأضرار الأدبیة والمعنویة  هي وحدها طبقا

  .1لضمانة موضوعیة دون أن یكون لسببها أي أثر على الحق في التعویض 

ولا شك أن النقل البحري للمحروقات یعد مثالا واضحا للنشاط الذي تتعارض فیه المصالح، فالمحروقات 

ومع ذلك فهي مصدر لأضرار ضخمة تعتبر ضروریة ولازمة لنشاط المجتمع بأسره ولاقتصاد البلاد أیضا، 

لأعضاء هذا المجتمع نفسه وللأوساط البیئیة أیضا الأمر الذي قد یظهر معه إمكانیة حل هذا التعارض 

  . 2بواسطة نظریة الضمان  

من تحقیقه  1969فضمان تعویض المضرورین من التلوث هو الهدف الأساسي الذي تسعى اتفاقیة 

  . ك السفینة وإلزامه بالتأمین من مسؤولیتهوذلك بتركیز المسؤولیة في مال

أمر یصعب التسلیم به، فقد سبق وأن  1969وما یؤخذ على هذه النظریة أن أمر تطبیقها طبقا لمعاهدة 

رأینا أن أنصار هذه النظریة أقروا بأن القانون لا یمنع الأضرار بوجه عام وأنه لا یمكن أن یحضر على 

  .ة التي یكون فیها مشروعا نشاط ما الإضرار بآخر في اللحظ

الأمر الذي جعلهم یتحدثون عن ضمان حد أدنى من السلامة،ولیس من المؤكد على الإطلاق أن 

  .التلوث بالزیت یدخل في مثل هذا الحد 

  . إضافة إلى أن نظریة الضمان تتعارض وحالات الإعفاء من المسؤولیة أو تحدیدها 

وقد ذهب البعض إلى أن المضرور من التلوث یتحمل الضرر الذي لا یتجاوز حدا معینا، أو نوعا من  

الحق في التلوث یمكن إقراره ضمنیا بهدف عدم تقیید النشاط یعد حیویا بالنسب للمجتمع ، ومع ذلك فإن 

اللازمة أو الضروریة قبول مثل هذه الفكرة سیفتح الباب للتعسف ورفض أو إهمال اتخاذ كافة الإجراءات 

لتفادي وقوع التلوث أو منعه، نتیجة لهذا فإن الضمان على هذا النحو لا مكنها في الواقع إلا أن تفسر 

  .  3المسؤولیة المطلقة أو غیر المحدودة 

تضع نظاما فریدا لجبر الضرر الناشئ عن التلوث بالمحروقات تجمع فیه ما هو  1969إن معاهدة 

زام مالك السفینة ومؤمنه بتعویض المتضررین من التلوث في مرحلة أولى وبین ما هو تقلیدي من خلال إل

حدیث من خلال إلزام أشخاص أخرى، لا علاقة لهم بالمسؤولیة وفقا للنظم التقلیدیة بتكملة هذا التعویض 

  .في مرحلة ثانیة

 

  : الخاتمة
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تناول هذا البحث موضوع المسؤولیة المدنیة عن التلوث البحري الناجم عن المحروقات وهذا بهدف   

إیضاح النظام القانوني الخاص بالمسؤولیة المدنیة إنطلاقا من الإتفاقیة الدولیة للمسؤولیة المدنیة عن 

  . المعدل لها  1992وبرتوكول  1969أضرار التلوث بالزیت لعام 

النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة وذلك بتحدید المسؤول عن التلوث البحري بالمحروقات حیث تم تحدید  

وعرضنا أسباب تركیز المسؤولیة في شخص مالك السفینة، ثم تطرقنا إلى طبیعة وأساس المسؤولیة عن 

وبروتوكول  1969التلوث بالمحروقات هل هي مسؤولیة خطئیة أو موضوعیة حیث وجدنا أن معاهدة 

  . یؤسسونه على أساس الضرر   1992

وباعتبار  أن المبادئ العامة للقانون هي مبادئ مشتركة لمعظم النظم القانونیة والتي تؤكد على أنه یلزم  

كل من تسبب بفعله في إحداث ضرر للغیر بإصلاح أو تعویض هذا الضرر، ولتحقیق المسؤولیة لا بد من 

ه في تقدیر التعویض ویتوقف مقدار التعویض على مقدار وضرورت) مادي، معنوي(توافر ركن الضرر 

  . الضرر الذي لحق بالمضرور 

جاءت لتسد فراغا قانونیا كانت تواجهه المسؤولیة على التلوث البحري  1969نجد أن اتفاقیة   

بالمحروقات، حیث كرست نظاما جدیدا للمسؤولیة الموضوعیة یسمح للمتضرر من التلوث البحري بالنفط 

حصول على تعویض سریع ومضمون نسبیا بعدما أصبحت قواعد المسؤولیة الدولیة التقلیدیة لتعویض بال

الأضرار البیئیة غیر ملائمة باعتبارها تتأسس على نظریة الفعل غیر المشروع دولیا والذي في غالب 

لتتلائم مع لتبسیط شروط الضرر التقلیدیة  1969الأحیان یصعب على المضرور إثباته، فجاءت معاهدة 

إمكانیة التعویض عن الأضرار البیئیة الناجمة عن التلوث البحري بالنفط باعتبار أن الضرر البیئي ذو 

  . طبیعة خاصة 

یتعلق بأساس جدید للمسؤولیة یتسم بسمات خاصة یمیزها  1969وبالتالي نجد أن الأمر حسب معاهدة   

لمجتمع قد فضل إضفاء طابع المشروعیة على بعض عن الأساس التقلیدي للمسؤولیة الدولیة، ذلك لأن ا

الأنشطة الخطیرة على البیئة البحریة من ضمنها النقل البحري للمحروقات بسبب ما تحققه من نفع 

للإنسانیة  لكن المعاهدة سعت لحمایة الأشخاص من الأضرار التي تسببها هذه الأنشطة فقد كفلت لهم 

المستفیدین من هذه الأنشطة من خلال إرساء مشروع الحق في تعویض عادل وضعته على عاتق 

المسؤولیة الدولیة على أساس المخاطر، وطبقا لهذا الأساس الجدید یرفع عن كاهل المتضرر عبء إثبات 

الخطأ حیث یكفي لقیام المسؤولیة الدولیة نسب الضرر إلى أحد أشخاص القانون الدولي، ولیس لهذا 

مجرد إدعائه بأن تصرفه كان مشروعا إلا إذا كان مشمولا بحالات الأخیر أن یتنصل من مسؤولیته ل

الإعفاء المحصورة بالمعاهدة، حیث أسست لمبادئ جدیدة تحكم المسؤولیة خاصة مبدأي تحدید المسؤولیة 

  .والإعفاء منها 

وعلى الرغم من الثورة الجدیدة التي جاءت بها المعاهدة في مجال المسؤولیة والنجاح الذي بلغته إلا أنها   

لم تتمكن من توحید الأنظمة القانونیة التي تحكم المسؤولیة المدنیة عن التلوث البحري بالنفط، ویرجع 

ن الزیوت الثقیلة والزیوت الخفیفة السبب في ذلك أساسا إلى أنها فرقت وهي بصدد تحدید نطاق تطبیقها بی

وتركت أمر الزیوت الخفیفة لقواعد القانون الداخلي، مما یؤدي ) الزیوت الثقیلة(فأخضعت لأحكامها الأولى 
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إلى الإزدواج في النظام القانوني للمسؤولیة والتعویض الذي تخضع له أضرار التلوث البحري بالنفط، إضافة 

تنهض به المعاهدة وذلك بسبب ضخامة الأضرار، مما یتوجب لاحقا إلى عدم كفایة التعویض الذي 

  . معالجة هذه النقائص 

  : المراجع

  القرآن الكریم 

  : الكتب * 

التعویض عن الأضرار البیئیة في نطاق القانون الدولي العام، دار  ،عبد السلام منصور الشیوي -   

  . 2008النهضة العربیة، القاهرة، 

  .  2003،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة   القاهرةعامرصلاح الدین  -    

  . 2006حمایة البیئة البحریة دراسة في القانون الدولي، منشأة المعارف الإسكندریة، ،محمد البزاز -    

لحلبي ،المسؤولیة والتعویض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات منشورات امحمد السید الفقي -    

  . 2001، بیروت، 1الحقوقیة، ط

  : رسائل * 

أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ظل القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه،  ،إسكندري أحمد -    

  .  1995كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 

  :اتفاقیات* 

 المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط الصادر عن السفن 1969اتفاقیة  
  .المعدل لھا 1992وبروتوكول 
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